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ا بنك السودان ع الموضوع ة ال وقع   : شرعية العقو
كة  بنك    يال ر أحد موظفي البنك  السودا مة تزو ب جر س   كغرامة 

  
ع :   الوقا

خ  قدم ي الدعوى التالية بتار كة السودا ي 27/9/1994بنك ال شار القانو  الأستاذم بواسطة المس
  -: / محمد الفاتح التوم

ر لتمكن أالموظف / محمد  قام .1 عملية تزو ن  رفي سابات بفرع ا س قسم ا ى رئ حمد التجا
ون  ا الز ب مبالغ بلغت  جمل   ) مليوناً .48( /عبد الرحيم أحمد محمد من 
ن بالقيمة أعلاه . ولا  استلم ن عادي ساب  يجوز الموظف شيك ن  ذين الشيك إضافة 

ا  ة عل و ما للبنوك الم عد إرسال من وجود الرصيد . زور الموظف   للتأكدالعميل إلا 
لمة معتمد .      ن بإضافة  د الشيك اص 20أضاف الرقم السري ( وإيصالات تور  بإدخال) ا

اسوب    ات المعتمدة  ا ون . فتمك أضاف والشي ساب الز بهالمبلغ  ون من   ن الز
غطى المبلغ  ون لديه رصيد  وبدون أن ي   .الم

ن ع غرفة المقاصة ارتدا لعدم  عند ون لدى البنوك  وجودتقديم الشيك رصيد للز
ا . وب عل   الم

ا  وقع .2 ة ع البنك مقدار تلسمن المبلغ  %30بنك السودان عقو  14.400.000بلغت   (  ا
  ) جنيه .

ة .3 س  لةعادغ  العقو و رئ ان الموظف  ا موظف و مة ارتك ا وقعت ع البنك  جر لأ
سابات و  س حسابات التصرف بمفرده . تمت العملية بحيلة تجعل  أتاحا له موقعه كرئ

ة أو  ه .  استحالةناك صعو رم إ غ عدت ا ة     كشف ما قام به  وقته وعليه فالعقو
ذه 24/1ة ع المادة  العقو  السودانبنك  واعتمد .4 ة والمالية و زاءات الإدار / من لائحة ا

ون مخالفات  عمليات تحقق  المادة ض أن ت تتحدث عن مخالفات ذات طبيعة محددة وتف
صية . للبنك مة ال ارتكبت بدوافع  ر ذه ا ذا الوصف ع    عائداً . ولا ينطبق 

كةبنك  تقدم .5 ذه الع ال ة  كة باستفتاء عن  يئة الرقابة الشرعية لبنك ال ة وأصدرت  قو
ا  ورة  الفتوى المرفقة . عدمفتوا ة للأسباب المذ ذه العقو   ة 

كة : أرفق .6   بنك ال
م   )أ خ  كتا مة ال للسيد 28/8/1993بتار ر / محافظ بنك السودان وإخطاره با

  . اتخذتتمت والإجراءات القانونية ال 
خ السودانبنك  كتاب  )ب ن (20/9/1993بتار ة بناء ع المادت ) من 36م وتوقيع العقو

ة  24/1م و1991المصر لعام  العملقانون تنظيم  زاءات الإدار من لائحة ا
  م .1992والمالية 

خ  كتاب  )ج كة بتار   يحتجون فيه ع الغرامة . 25/9/1993بنك ال
خ  كتاب  )د   . الغرامة    النظر  بالاعتذار عن إعادة 15/2/1994بنك السودان بتار



  -1-
خ  رد   م بتار ذه الدعوى بكتا ش بالإدارة العامة  إدارةممثلاً   5/10/1994بنك السودان ع  التفت

:   -للرقابة ع المصارف والمؤسسات المالية بما ي
الفة كشفت .1 لف بمراجعة غرفة المقاصة بالبنك المركزي إذ  ا ق الم بناء ع ملاحظة الفر

كة والشمال وعمان يصدر  ات اتله أن العميل / عبد الرحيم أحمد محمد عميل بنك ال  شي
ذه البنوك بصورة تدعو  ن يومياً تخصم وتضاف إ حساباته بفروع    لشكلعشرات الملاي

ل عن  صول ع تمو ذا مؤشر ل ق أن  ن للفر ذه العمليات ومن الفحص تب قة   طر
ات .   تقاطع الشي

ق  بدأ           ارةالفر ذا العميل فزار بنك عمان  بز ات  د شي كة  إصدار وتور الفروع المش
عاً والشمال  التا كشف حساب  متا ل بوقف الممارسة و ن مما  ن الفرع ات ب لتقاطع الشي

كة. العميل   بفر الشمال وال
ان  أقر .2 ابالبن كة إجراءات جنا بارت الفة واتخذ بنك ال عد أنا الفة  تأكد  ئية ضد مرتك ا

ش إ أنه تحصل ع مبلغ  ز  عنمليوناً  48العميل عن السداد . وأرصدة حساب العميل 
ر فقط ،  و س ال ا الفع ول ات قبل تحصيل ب ع شي ات وال ق تقاطع الشي  خالفاً مطر

  -بذلك :
ا . السياسة  )أ شورا لية وم   التمو

شور   )ب خ  12/92بنك السودان رقم  م   28/1/92بتار
شور   )ج خ  24/92بنك السودان رقم  م   28/3/92بتار
شور   )د خ  66/92بنك السودان رقم  م   9/12/92بتار

كةإدارة بنك  إن .3 شورات بنك السودان الأخرى   ال لية وم شورات السياسة التمو خالفت م
يطة وتتخذ الإجراءات  وذا الصدد  م جانب ا ذا لم تل افية لسد الثغرات أمام  الوقائية ال

الفات من النوع م  بدليل ا خما جاء  خطا ات إ حساب 26/6/1993     بتار عن إضافة الشي
ي-العملاء قبل التحصيل الفع  عض العملاء  -عن مخالفات فرع مد يح  حدود  ذا  و

انيات  ن ذوى الإم ةالممتاز افي الكب م ضمانات  ان ذلك قبل       ولد ن العقاري و الر ة 
  م .13/11/1992

ذه الممارسات منذ  جاء و           ذا ونود أن نؤكد بأنه قد تم إيقاف مثل  طاب : (  ذات ا
ات التحصيل ح يناير 13/11/1992  1993) وع الرغم من ذلك استمر الفرع  إضافة شي

ن ا  ح ن تم تنفيذ برنامج الكمبيوتر بإضاف اتإ حسابات العملاء دون ترصيد به   حصيل
ات التحصيل  ب ع شي ت بأنه لم يتم  يفت أض الالفع . علماً بأن المراجعة قد أثب

ساب مباشرة ، بتاتاً منذ    م .13/11/1992ل
الفات  انت  .4 ذه ا اب  االإدارة ع علم بارت طر ولم تتخذ الإجراءات الصارمة  بفروع رغم ا

ا   ا لتؤكد مدى جدي ة  إيقافحيال مرتكب ط ام ثم إن النظ –ذا النوع من الممارسات ا
ل  الإدارةالمتبع والذي دافعت عنه  صول ع تمو ن العميل من ا ساعد موظف البنك  تمك

ق تقاطع  اتعن طر مت الإدارة   الشي الفة بما ي :وعليه فقد سا اب ا    -ارت
اماً  لم :   أولاً  ر ال   بتعليمات بنك السودان . صارماً تظ
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ر  ثانياً  دية: لم تظ الفات رغم   ا ذا النوع من ا احيال مرتك   وقد أقرت خطور

زه عن سداد ما عليه . عد كشف حسابات العميل و ا    بحدو
ق: ضبط  ثالثاً  وال الموظف /  الفر الفة ومدير ا ى مرتكب ا محمد أحمد التجا

ي  ات  دليقفرع البنك بأ ق إصدار شي ل عن طر سابقاً مرتكباً مخالفة منح تمو
خ  تممصرفية بدون أرصدة وقد  الفة بموجب خطابنا بتار م بحدوث ا إخطار

الفة .  الرادعةم ولم تتخذ ضده الإجراءات 3/8/1992   ال تمنع تكرار ا
كة  عقب   خ :   عبنك ال بما ي و بحضور  11/10/1994مذكرة بنك السودان السابقة بكتابه بتار

شار/ محمد الفاتح التوم و أبو بكر  ش والمراجعة : اشمالسيدين المس   أبو بكر من التفت
ا  ما: نؤكد بأن  أولاً  مة قام  ان جر ن  رفي ىالموظفحدث  فرع ا  اً دمنفر  / محمد أحمد التجا

ن  أحددون مشاركة من  ساً وضعه  وأنالموظف سابات رئ ب  أتاح ل ت ركة ل لم يقم نفذ و  ماله ا
الفة . ذه ا اب    الفرع بارت

شرات ثانياً  ساب  البنك:  ات تحت التحصيل  الداخلية ومرشد العمل بالبنك يمنعان إضافة الشي
ماية أموال  قبلالعميل  كمة وحسن تدب الأمور  ذا احتياط تقتضيه ا ا الفع و تحصيل

  ولذلك اضطر الموظف لإضافة عبارة معتمد ثم الرقم السري .-من الضياع  البنك
اب ثالثاً  الفة: لم يقر البنك بارت نائية ضد الموظف والعميل لم يكن إقراراً  ا ، واتخاذ الإجراءات ا

اب  ابارت مة .  لفةا ر   وإنما تأكيداً لوقوع ا
عاً  لية ال تح تبدنتفق مع بنك السودان  أن إدارة البنك لم  لا:  را شورات السياسة التمو اماً بم ظر ال

ات ،  الإضافةإضافة قيمة الشي ع  و الفات لا  ذا النوع من ا إ ما أوردنا  ثانياً فإن وقوع 
م إدارةأن  ا منذ أن  البنك لا تل ات بنك السودان بل إن نظم العمل بالمصرف منع امبتوج  نع

  سياسات بنك السودان.
كة خامساً  ى الموظف: حاسب بنك ال ا  (أبودليق) حيث  ع / محمد أحمد التجا الفة ال ارتك ا

اب أي مخالفة مستقبلاً     ائياً أنذر إنذاراً  ه أيام من راتب خصم خمسة وبالفصل  حالة ارت
  وتم نقله إ الرئاسة.

عدت سادساً  ة  رم: إن العقو ذا ما ننفيه  ا مال و سبة من الإ اض وجود  قيقي إ البنك ، ع اف ا
ة. و  سارة و انت مغلظة  العقو الفة وا ا ا قت  لالم تضع  الاعتبار الظروف ال تمت ف

  به . 
عاً  الة الماثلة ال نتجت عن  تنطبق ع عمليات المصارف لا الرقابةا ) وعنوا36: المادة (سا ع ا

مة موظف  ير عمل جر غرض تحقيق عائد للبنك وجاءت المادة  لات سب إ نظم البنك ولا  ي
سق 24( دفة) ع ذات ال ات وأوامر بنك السودان . مس   المصارف ال تخالف توج
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لسة حضر  ي محمدعام الإدارة القانونية والسيد/  مدير مو الصا حسنعن بنك السودان  ا  عر

يم دياب/  والسيد ز إبرا ما عبد العز   . المصارفمن الرقابة ع  وكلا
يع بما ي :  السيد رد   / محمد ر
خ التعقيبورد   ما .1 خ 11/10/1994بتار  26/6/1993 م تحت ثانياً يناقض ما ورد  خطاب البنك بتار

ما ممنوع  ا كلا ب عل ات تحت التحصيل وال لي منذعلماً بأن إضافة قيمة الشي ة لعام السياسة التمو
  وح آخر سياسة . 1990

خ   -: ثالثاً  ع الرد .2 طاب بتار الفة ، أفاد ا اب ا أن نظام  26/6/1993          قال لم يقر البنك بارت
سمح بإضافة    ساب العملاء . اتالشيالكمبيوتر 

عاً ع  الرد .3 ات  سا ق تقاطع الشي ل عن طر ستفيد البنك من الناحية الفنية من منح التمو ل   :– 
نالمم يتعاملون بذلك مع العملاء إم قالوا أمن ذلك  المنافسة المصرفية خاصة و  ستفيد و  متاز و

ات   –مكسب للبنك  ؤلاء أيضاً يخدمون البنك أحياناً بإعطاء شي ر لتغطية تجاوزات ايةو  الش
  السقف .

يم بما ي : السيد ورد ز إبرا   -/ دياب عبد العز
ات .1 سأل  ال العقو س ع الأفراد ، ونحن لا  ا بنك السودان تنصب ع المؤسسة ول ، وإذا  فرادالأ يوقع

ندات رسمية ان وضع ر  سابات  الفرع يمكنه من أن يزور  مس س ا ذائ لمه عيب  النظام وع ف
الفة دفعتنا إ  ذه ا ذه مسئولية . و شور  إصداربالرقم السري    م .31/1993الم

اتإضافة  حظر .2 سد الثغرات  الشي لية و نحن  ا جاء  السياسات التمو ب عل تحت التحصيل وال
شورات .بالسي ونذكر   اسات بموجب الم

ي : السيد رد اشم أبو بكر بالتوضيح الآ   -أبو بكر 
لرقم  ناك  )1 عد مراجعة التوقيعات .20شيك والرقم ( ل و الدرافت الذي يدخل الكمبيوتر   (  
ب عليه ،  التحصيلتحت  الشيك )2 ز عليه ولا يتم ال ساب العميل  الكمبيوتر ولكن ي يضاف 

انيات ب  ال والم يحة ال يمكن ال استخرج يومياً تلاحظ أن أرصدة العملاء ال شتمل لا عل  
ات تحت التحصيل .   ع الشي

الفات )3 ا  13/11/92ا قبل  المقر ا ا وقدمنا  ا ، رغم وجود ما يمنع انت تمارس راً ل البنوك   تقر
  لبنك السودان .

لية  السياسة )4 عد أخذ الضمانات . تمنعالتمو ب ع المكشوف إلا  نطاق ضيق    ال
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يع بما ي : أجاب و   -محمد ر

  ات  الممنوعة الممارساتعدة مناش وقامت حملات مكثفة لوقف  صدرت  لم تكن صعبة والعقو
عض البنوك  عد صدور قانون تنظيم العمل المصر  لذلك تمادت  الفات ، ولكن  ا

  . ستجيبواللائحة بدأت البنوك 
 ناك نوك أخرى  و سياسات البنك المركزي ، و مة جداً  ابنوك مل م ل   . مصا خاصة لم تل
 اتوقعت  عم ه قبل  عقو ب ع المكشوف وغ عم وجدنا مخالفات 13/11/1992 ال  ،

ى    ) ورفعت للإدارة .دليق فرع (أ
 س موضوعنا  بكر/ أبو  الأخ ذا ل ب ع المكشوف  نطاق ، و يتحدث عن جواز ال

ب عليه مخالفة . سابفإضافة الشيك    العميل  حد ذاته مخالفة ، وال
 كة  لوقفدفع  والذي ات بنك السودان و استجاب بنك ال ا  عقو د م الممارسات أو ا

عد ضغوط  بالع إيقاف    ع المكشوف 
عض الأعضاء تمت الإجابات التالية :  و يئة و س ال   الرد ع أسئلة من رئ

 ق مراجعة داخلية ممتاز لكشف  عم كة فر ان لبنك ال الفةلو    . ا
 كة لسياسات بنك السودان . لم   ستجب بنك ال

  -الشيخ حاج نور : السيد / أبو بكر : سأل
افأته أم عاقبته؟  موظفاً تنقل  عندما ل    من (أبو دليق) للرئاسة 

  . ًان مديراً ثم عاد موظفا   به للمراقبة ، و
ا ؟ حدوث ل الفة دليل ع المراقبة أم عدم   ا

 شفنا الفة اك    . ا
ا  معلومات ن : صلةل   -بالموضوع وردت  المذكرات المقدمة من الطرف

خ  من :  أولاً  كة بتار   -: 28/8/1993خطاب مدير عام بنك ال
وب ع بنك عمان . تم إيداعه  حساب العميل  24.5بمبلغ  الأول الشيك  إن .1 مليوناً وم

  م وتصرف فيه  ذات اليوم . 12/8/1993 يوم 
ي الشيك .2 وب ع بنك الشمال فرع المنطقة الصناعية تم 23.5بمبلغ ( الثا ) مليوناً وم

ون  يوم  هإيداع   م وتصرف فيه  ذات اليوم .14/8/1993 حساب الز
انرجع  عندما .3 ى  الشي ما قام محمد أحمد التجا ل واحد م  اليوم الثالث من تقديم 

ما  ق المقاصة  مرةبإرجاع مته عن الدورة واأخرى عن طر ذا المنوال يخفى جر ستمر ع 
ندية    م .21/8/1993كشف  يوم  حالمس

خ  ورد)  1(    : ثانياً   كة بتار خ 3م  ص (26/6/1993 خطاب مدير عام بنك ال ) منه أن التار
زاءات 13/11/1992 م بلائحة ا خ إخطار و تار ةم    والمالية . الإدار

ات قبل  وجاء)  2(        ب ع المكشوف وإضافة الشي ل عمليات ال طاب أن  ذا ا اتحصي   ل
خ   الذي.عدا ما ورد من برنامج الكمبيوتر 13/11/1993الفع قد أوقفت تماماً بتار

ا  ز ساب العميل مع  ات تحت التحصيل  طاب  –يظل يضيف الشي ذا ا ان  و
ى . عرداً  م بوادمد   مخالفات فرع
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م و )3( خ خطا صاحيصا عن مخالفات م3/7/1993 بتار أورد ما جاء   -فرع ا

خ مخطا ي بتار   : 26/6/1993  عن مخالفات فرع مد
ن بضمانات. من  )أ انوا يكشفون حسابات العملاء الممتاز م    أ

ب  إن  )ب المكشوف تم إيقاف التعامل به اعتباراً من        عال
ساب رقم(28/11/1992 ساب  12/12/1992)ح9138عدا ا وا

  م .15/12/1992) ح925رقم (
ا  بنكمراجعة  عند )4( الفات ال ارتك ناً ا كة فرع (أبو دليق) كتب بنك السودان مب ال

لالفرع  خ  بالتمو ات المصرفية بتار ق الشي   م.18/6/1992عن طر
خ  بنك رد   كة بتار م بنك السودان  27/7/1992ال الفات ، و رد عل ذه ا خنافياً حصول   بتار

م كشفاً مطولاً بالشي3/8/1992   ات المصرفية.م وأرفق ل
خ  رد   م 13/8/1992نائب المدير العام بتار شاً للوقوف ع  بأ سلون مف اً رد البنك  س ذلك . وأخ

الفات  فاً با ة ع مدير الفرع محمد ـب ومع خ  أحمدتوقيع العقو ى بتار   م . 26/11/1992التجا
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لية لعام  جاء)   1( :  ثالثاً  خ بتا 1990 السياسة التمو ل 11تحت البند   ( 17/11/1990ر عنوان التمو  (

ب ع  ق ال سابعن طر   . ا
سبة  )أ ل بال ون  أضيق  للتمو ساب يجب أن ي ب ع ا ق ال عن طر

ة  ضماناتنطاق ولغرض محدد ومقابل  افية ، وأن يتم الدفع مباشرة ل
نداتالمستفيدة وع البنك الاحتفاظ  ت ذلك . بالمس   ال تث

لية  ع  )ب ات بالعملة ا ة عدم إضافة قيمة الشي ن م المقدمةالبنوك التجار
ة ع نفس البنك  و انت م ساب العملاء ح و إن  ا للتحصيل  عملا

ذا الإجراء  لمما  ث من  س يتم التحصيل الفع ودفع قيمة الشيك ع أن 
ات  جب مراعاة عدم المعتمدةالشي ات المصرفية و تقديم أي  والشي

ذا الشأن مما  يلات   تجقد س ات متقاطعة  ي عنه حدوث حالات شي
Cross Firing Cheques  جوز ة ع بنوك  و و ات الم للبنوك شراء الشي

ا . و Bank Draftsخارج السودان  ا للمستفيد قبل تحصيل قيم   إضافة قيم
لية  السياسة)   2(       خ 1991التمو لية للعام  28/10/1991م بتار ا 1990ألغت السياسة التمو ، وجاء ف

ولم  ) 1990( سياسة) ب من 11أ ) ضوابط عامة نفس ما ورد  المادة (-10تحت البند (
ذه  ع إلغاء  ساب  نطاق ضيق مما  ئاً عن (أ)عن كشف ا   . الفقرةتذكر ش

لية   وع)  3( ال  السياسة التمو   م  93/1994 لعامذلك م ا
عاً  شورات ال وردت ضمن رد بنك السودان ع الدعوى  : را   -: الم

شور  .1 خ  12/92رقم  الم ا ـ، و ج 28/1/92بتار سمح لعملا عض البنوك  اء فيه : (تلاحظ أن 
ب  لية المعلنة ، يوجه  عبال ات السياسة التمو ات تحت التحصيل بما يخالف توج شي

ام الفة أن ترسل له كشفاً مفصلاً  بالال ات وع البنوك ا الفات . ذهلالصارم بتلك التوج   ا
شور  .2 خ 24/1992 الم لية تحت التحصيل .28/3/1992بتار ات ا ب ع الشي   م ال

شور  لبنودبحصر مخالفات البنوك  نقوم   اقاً للم لية وإ فعليكم  12/92السياسة التمو
الفات مفصلة و  ون الرد بواسطة المدير العام أو نائبه  حالة غياب المدير العام  أنتوضيح ا ي

 .  
شور  .3 خ  66/92 الم شورات السابقةجاء فيه : (إم ، و 9/12/1992بتار   : اقاً للم

 ب ع إخطارل بنك  ع يب ل فروعه بوقف ال  المكشوف وعمليات ال
ات قبل التحصيل    . فوراً ع الشي

 شور . الإفادة ذا الم خ  ناك ممارسات قائمة  تار انت    إن 
 ات إن ش للتأكد من وقف ذلك وفرض العقو   .) ... فرقاً ستقوم بالتفت

شور  .4 خ  31/93 الم كة .22/12/1993بتار الفة بنك ال يجة    م صدر ن
ام ضرورة  )أ ن السيد/   الال افظبالضوابط المصرفية حسب الاتفاق الذي تم ب نة  ا و

  اتحاد المصارف السودانية .
الفاتحالة    )ب ب ع  ا ات المتقاطعة وال الشي المكشوف و  غ العادية 

ب  عاقب      عالاختلاس وال ا  ات قبل تحصيل قيم   -ي : بماالشي
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نالموظف  فصل .1 ن عن ذلك بواسطة البنك فوراً واتخاذ  والموظف المسئول

  الإجراءات القانونية ضده .
  القائمة مع العميل المستفيد وقفل حسابه . المعاملات تصفية .2
ا . السودانبنك  إخطار .3 م الفة و   بنوع ا

ي : يقوم     -بنك السودان من جانبه بالآ
ات توقيع .1 زاءات العقو ا  لائحة ا   .  البنك ع المنصوص ع
افة معاملات العميل المع .  للبنوكعميم  إصدار .2   بتصفية 

  
يات   -: القرار حي

شافتم  كيف .1 الفة ؟ اك   ا
الفة  يد   شف ا و الذي اك كة بأنه  لغبنك ال خ  و ا بنك السودان بموجب كتابه بتار
ن أن بنك السودان يد  28/8/1993 ات العميل عبد الرحيم محمد أحمد  أن،  ح عاته لشي متا
ي  حساب ال أدت إ كشف  تقاطعةالم شار القانو الفة. وأيد المس شاف ا العميل ومن ثم اك

ذه  كة  عات بنك السودان  ال أدت إ كشف حساب العميل  الواقعةلبنك ال يح أن متا بقوله : 
نك كة ، لكن نحن الذين كش ب الفة ، وعليه فإن الكشف ال ذه ا عد ذلك  قيقيفنا  يجة  ا ان ن

ذا العميل لما يمثله  ات  عات بنك السودان لشي ذا العمل من خطورة ع  مثللملاحظة ثم متا
  العمل المصر والاقتصاد عموماً .

  
لية السياسة .2 ا ع ما ي :11م تنص  المادة (1990لعام  التمو   -) م

سبة  )أ ل بال ون  أضيق نطاق ولغرض محدد مقابل  للتمو ساب يجب أن ي ب ع ا ق ال عن طر
ة المستفيدة . وع البنك الاحتفاظ  ضمانات نداافية وأن يتم الدفع مباشرة ل ال  تبالمس

ت ذلك .   تث
ةالبنوك  ع  )ب ا للتح التجار لية المقدمة من عملا ات بالعملة ا يل صعدم إضافة قيمة الشي

ذا القرار  سابات ث من  س ة ع نفس البنك ع أن  و انت م اتالشالعملاء ح وإن   ي
ات المصرفية ،       تج  والمعتمدة والشي ذا الشأن مما ي يلات   س يجب مراعاة عدم تقديم أي 

اتعنه حدوث حالات    متقاطعة . شي
د )1 ش كةبنك  اس لية تج 11بالفقرة (أ) من المادة ( ال ) أعلاه ع أن السياسات التمو

ب  لية  عال يح ح السياسة التمو ذا  شروط و م ولكن ألغيت 1990المكشوف 
لية لعام  أعلاهالفقرة (أ)  ل السياسات 1991تماماً منذ السياسة التمو م ومشت ع ذلك 

اال    . تل
ن )2 ب أن ا السودانبنك  ب ست  حدود ال كة ل شفت  فروع بنك ال الفات ال اك

لية  المكشوفع  ات تحت التحصيل بالعملة ا وكفى ، و إنما  مخالفة لإضافة الشي
لية لعام  سابات ذه ممنوعة منذ السياسة التمو ا و ب عل العملاء والسماح بال

و منطوق الفقرة (ب) من المادة (1990   أعلاه .) 11م كما 
خ   جاء كة بتار ي ما ي :26/6/1993كتاب مدير عام بنك ال م بواد مد   -عن مخالفات فرع
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ا الفع : إضافة:   أولاً  ا قبل تحصيل ب عل ات وال   الشي

ن ذوى    يح ذا عض العملاء الممتاز انيات حدود  افي الإم م ضمانات  ة ولد ة الكب
ان ذل ن العقاري و فرع  مخالفات. وورد ذات المع  كتابه عن  13/11/1992ك قبل    الر

خ  صاحيصا بتار ب ع المكشوف وإضافة  3/7/1993ا اتعلماً بأن ال ا  الشي ب عل وال
حاً منذ السياسة  لية منعاً صر ليةممنوع بموجب السياسات التمو   م.1990 التمو

كةبنك  ظل )3 م قبل  ال الفات ال ارتكبت بواسطة فروع ستخف  دفوعه با
خولعله  13/11/1992 قولون إن السياسات  تار ة والمالية و زاءات الإدار صدور لائحة ا

ب  ا  عانت تمنع ال ات تحت التحصيل قبل تحصيل المكشوف وتمنع إضافة الشي
ب  االفع وتمنع ال ل ال عل ا لأن  عمل ت بنك وكنا  انت تقوم بذلك . واث بنوك 

نالك  اً السودان أن  ناك بنوك أخرى قدمت  بنو لية و مة بالسياسات التمو ظلت مل
اصة ع  ا ا ةمصا ذه  المص ات ع  ان يوقع العقو العامة ، وأن بنك السودان 

الفات ح قبل  ات لم تكن رادعة  1992/ 13/11ا كما جاء  ولكن  ذلك الوقت العقو
زاءات .   لائحة ا

عة و مثال  بنكإدارة  ظلت )4 ا معلومات تفتقر إ الدقة  المتا كة تقدم خطابات رسمية  ال
  ذلك :

خ  السيدكتاب    )أ ذا ونود 26/6/1993/ المدير العام بتار ي قال :  عن مخالفات ود مد
ذه الممارسات منذ  بأنهأن نؤكد  ن انه ذكر  13/11/1992قد تم إيقاف مثل  م  ح

خكتابه  صاحيصا أن آخر يوم تم فيه كشف 3/7/1993 بتار عن مخالفات فرع ا
خ 12/12/1992وحساب بالفرع  م أنه ع الرغم 13/11/1992م. أضاف  كتابه بتار

ات التحصيل ح يناير من استمرار الفرع  ن تم تنفيذ برنامج 1993 إضافة شي م (ح
اص  االكمبيوتر ا ن  بإضاف ا به ع الرصيد النظيف  ساب دون ترصيد ل

ا الفع ) علماً  ات  بأنتحصيل ب ع شي ت بأنه لم يتم  المراجعة قد أثب
ساب    م .11/1992/ 13بتاتاً منذ  مباشرةالتحصيل ال أضيفت ل

سبة  )ب   -ق) :الفات فرع (أبودلي بال
 ات  السودانبنك  كتب ق الشي ل عن طر ا الفرع بالتمو الفات ال ارتك ناً ا مب

خالمصرفية    م .28/6/1992 بتار
 خ  رد كة بتار الفات.27/7/1992بنك ال   م نافياً حصول ا
 م  رد خ  بنكعل ات  3/8/1992السودان بتار م كشفاً مطولاً بالشي ، و أرسل ل

  المصرفية .
 خ  بنك رد كة بتار شاً 13/8/1992ال سلون مف م س   ع ذلك . للوقوفم بأ
    ًا ة ع مدير الفرع محمد أحمد  بنكرد  وأخ توقيع العقو الفات و فاً با كة مع ال

ى  خالتجا الفات أو 26/11/1992 بتار لاً  ا سا ذا التناقض يكشف إما  م ف
شضعفاً  مستوى  ما.والرقابة الد التفت  اخلية أو كلا
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ان )5 اع : موضوع الشي   -ال
ان  )أ ذه  معتمدينغ  الشي ز الرصيد ، و ما مع  سمح بإضاف ونظام الكمبيوتر 

  مخالفة .
ريجر  لم  )ب ر  تزو و ن وإنما تم ال د – الشيك  حسب ما جاء  الدعوى  إيصا التور

.  
ات المعتمدة يجب أن تخضع لمراجعة  ممثلإفادة  حسب  )ج كة فإن الشي بنك ال

ذا ما لم  ن يحصلالتوقيعات و ذين الشيك  .  
عة دقيقة  عدل شيك  رجع  )د ان نظام البنك محكماً والمتا ثلاثة أيام بدون رصيد فلو 

انلما استمر  عد) أيام . 9عيدا عن العلم لمدة  ( الشي عات 9أل ( و انت متا ) أيام 
ساب ومن ثم بن قيقي  كشف ا ب ا الفة . كشفك السودان  الس   ا

ذه    )ه الاتمثل  اسوب وموظف  ا ة واحدة : ا يتعامل مع الشيك أك من ج
ناك خلل  النظام  إ –المقاصة ومدير الفرع  ون  سابات ، فإما أن ي س ا جانب رئ

ن .  ن الموظف   أو تواطؤ ب
    

سان  إذا )6 س رئ ر وحده ا و ل مفاتيح –ابات يد أنه قام بال عرف  انه أن  ان  إم  إذا 
ذا خلل   شغيل د ، ف ط لتنفيذ ما ير از ا ذا ا تاح له    . ظامالنالكمبيوتر ، و

كة من أن وضع  إذا ي السيدأضفنا إ ذلك ما ذكره بنك ال / محمد أحمد التجا
ركة  سابات مكنه من ا ساً ل ع رئ ذا  ل ذلك، ف ستطيع أنلعمل  سابات  س ا  رئ

س  يحاً  رئ ان ذلك  عمل قسم آخر وإذا  ساباتأن يقوم  ل يصدق ذلك  ا عموماً ، ف
ى الذي نقل خصيصاً لوضعه  ص محمد احمد التجا   المراقبة . تحتع 

الفات )7 ة ا ات تحت التحصيل  الكب ة العامة كعمليات إضافة الشي ال تؤثر ع المص
ب  اوال ا المصرف المع مباشرة بصفته  عل سأل ع ات المتقاطعة  وعمليات الشي
ةصية  لية أمام بنك السودان  اعتبار ة المسئولة عن تنفيذ السياسة التمو و ا لأنه 

ا،  انات  ولأ ب أن مخالفات ترتكب بالإم ة ال أعطيت للمصارف وال ي اتالكب  راع
ا  الة إ من ارتك ذه ا الأفراد  منبدرجة عالية من المسئولية و لا ينظر الشرع  

ا  ن  –والدوافع ال ارتكبت  م العامل ذه مسئولية المصرف  تقو م بأي ع والرجوعبل  ل
سأل المصرف المع ة ، فالبنك المركزي  و الذي يمنحه عقو قوق  لأنه  مله ومن ثم يح ا

م  ن معه لأنه يمنح سأل العامل قوق المسئولية والمصرف المع  مون له  ا ل و
  بالواجبات .

كةبنك  دفع )8 ة بموجب المادة  ال ض  24/1بأن توقيع العقو يحاً لأن المادة تف لم يكن 
ما أن ب مخالفةوجود  ا، و ون البنك قد انتفع م ن أن وجوه الانتفاع ي نك السودان قد ب
ا  خطابات  تتمثل ا و ال ورد ذكر ب عل ات قبل التحصيل وال  نكب إضافة الشي

م عملاء  ن وذلك للاحتفاظ  م يفعلون ذلك مع العملاء الممتاز كة من أ غ و  للبنكال
  ذلك مما ورد  إفادة بنك السودان .
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 ف بمخالفات سابقة  بما كة قد اع   أن بنك ال
 ما ى أأن نظام العمل  البنك مكن الموظف محمد  و ذه  منحمد التجا القيام 

الفة .   ا
 ما غرض المراقبة ،  الموظفأن  و ى نقل إ المركز الرئ  محمد أحمد التجا

ما أنه قد نقل  سابات دون رقابة با إو ساً ل ن رئ رفي   -قه:لرغم من سوابفرع ا
 ما كة  ذهأن مثل  و ا بنك ال سأل ع ة العامة و الفة تؤثر ع المص ا

صاً  اً بصفته  ة ال اعتبار يئة العليا للرقابة الشرعية لا ترى  العقو . فإن ال
زاءات  1991قانون تنظيم العمل المصر لسنة  عوقعت ، بناء  ولائحة ا

ة والمالية لس ا . 1992نة الإدار ستد تدخل   مخالفة شرعية 
  
  
  
  توقيع

  أحمد ع عبد الله .د
ن يئة  الأم   للرقابة الشرعية العلياالعام لل

از   المصر والمؤسسات المالية ل
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ق  ) 1رقم ( م

  السودان  بنك
يئة   العليا للرقابة الشرعية  ال
از    المصر والمؤسسات المالية  ل
ن العام  مكتب   الأم

رطوم ي  12 :  ا يع الثا ـ ع رش/ج م م م/ النمرةـ            1415ر    4: ب س/ 
تم  18       م 1994س

  
  

يئة الرقابة الشرعية  الأخ ن العام ل م / الأم   الكر
نك         ي  ب كة السودا   ال

عد عليكم السلام اته ، و ر   ورحمة الله و
  

ي : استفتاء عن ش الموضوع كة السودا ا بنك السودان ع بنك ال ة ال وقع ا  ةغرامرعية العقو قدر
ر من أحد موظفي البنك 14.400.000 ب تزو س   جنيه 

  
خ  طابكم ايماءً    اص بالموضوع أعلاه ومع تقديرنا لما جاء فيه . ير 28/10/1993بتار م وا
ي : تفضلكم    -بموافاتنا بالآ
الفة  ما .1   ؟  ا
ة  ما .2   ال وقعت ؟  العقو
اضكمو وجه  ما .3 ة ؟  اع   ع العقو

يئة دراسة الموضوع مجرداً من أي رأي  توضيح فالمطلوب س لل ا لي واكم دون إبداء رأي حول   . ابقسش
عاونكم ... خالص ولكم   تقديرنا ع حسن 

امي ... أكيد مع   اح
  توقيع

ش  محمد   القادر عبدال
يئة مقرر    ال
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ق    )2رقم ( م

كة ع استفسارات  رد ي لبنك ال شار القانو   المس
يئة   العليا للرقابة الشرعية ال

ي بنك كة السودا        ALBARAKA BANK (SUDAN)                               ال
   KHARTOUM – HEAD OFFICE                                  الرئ المركز 

                                               ……………… :  REF : .................. المرجع
خ      .……………………… : DATE                           م27/9/1994:  التار

  
م : مقرر  الأخ يئةالكر   العليا للرقابة الشرعية ال

از                  الماليةالمصر و المؤسسات  ل
  

اته عليكم السلام ر   ورحمة الله و
  

ا بنك السودان الموضوع ة ال وقع   : استفتاء عن شرعية العقو
ا  بنك ع غرامة قدر ي  كة السودا   جنيه 14.400.000ال

ب ر س و   من أحد موظفي البنك ال
   

ـ ع ر ش ج م م م/ إ إشارة حول الموضوع أعلاه ، رداً 18/9/1994المؤرخ  4خطابكم نمرة ب س/
طاب ن ع ي :استفساركم الوارد  ا   -فيدكم بالآ

الفة تتمثل )1 سابات بفأ أن الموظف / محمد  ا س قسم ا ى رئ رف رعحمد التجا ن ا ي
ا  عمليةقام  ب مبالغ بلغت  جمل ون/عبد الرحيم أحمد محمد من  ن الز ر لتمك تزو

ق قيام الموظف/  48.000.000 ر عن طر و عون مليون ) جنيه . وقد تم ال (ثمانية و أر
ى   حمدم ن من  باستلامأحمد التجا ات  48.000.000ا مقيم العميلشيك انت شي جنيه و

اعادية غ معتمدة مما يتطلب عدم  ا للبنوك  إضاف عد إرسال ساب العميل إلا 
ا للتأكد من وجود رصيد  ة عل و ن ولكن الموظف  االم عادل قيمة الشيك ز مبلغ  و

ي قام ب ر  محمد أحمد التجا و ل  إيصالاتال لمة معتمد   ن بإضافة  د الشيك تور
اص) 20إيصال كما كتب الرقم السري ( اسوب الآ  ا ات المعتمدة  ا بإدخال الشي

اسوب وأضاف  ز غفلة مشغل ا ون من  المبلغكما ان ون الأمر الذي مكن الز ساب الز
ون لديه رصيد  وب.ذلك ا غطىب مبالغ دون أن ي   لمبلغ الم

ن ع  عند ون لدى  غرفةتقديم الشيك المقاصة ارتدا لعدم وجود رصيد للز
ن . ا الشيك وب عل   البنوك الم

ة )2 عادل  ال العقو ا بنك السودان  الغرامة مبلغ  تلس أي  %30قرر م المبلغ ا من 
تلس قدره 14.400.000مبلغ  الغرامة جنيه ( نرفق  48.000.000جنيه حيث إن المبلغ ا
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خ         لكم م و الذي وقعت بموجبه 20/9/1993صورة من خطاب بنك السودان بتار

ة) .   العقو
اضنا )3 كز ع :  ع اع ة ي   العقو

ا  )أ اغ عادلة حيث  أ ا موظف إ مة ارتك ة أوقعت ع البنك عن جر  عقو
ان   سابات و أتاح له موقعه التصرف  موقعواحد من موظفي الفرع و س ا رئ

يلة ال  ما استحالة  تجعلبمفرده وقد تمت باستخدام ا ة أو ر نالك صعو
ذه  عتقد أن  ة كشف ما قام به  وقته لذلك  ه العقو رم إ غ   . عدت ا

زاءات المالية ) م1(24ع المادة  اعتمدبنك السودان قد  نأ  )ب ن لائحة ا
ذه المادة تتحدث عن  ة و ض أن  مخالفاتوالإدار ف ذات طبيعة محددة و

ون مخالفات  عمليات تحقق للبنك عائداً .   ت
  

ن لا  لذلك رفي مة ال حدثت  فرع ا ر ضته ينطبقفإننا نرى أن ا ا الواقع الذي اف المادة  عل
ا وارتكبت ب1(24 صية . الفائدةدافع تحقيق ) المشار إل   ال

ة وعدم  ونفيد ذه العقو اسيادتكم بأننا سبق أن تظلمنا من  نا إلا أن بنك السودان رفض طلب عدال
ة .   بإعادة النظر فيما أوقعه ع البنك من عقو

  أن يوفقكم  الوصول للقرار العادل الله سأل
   توقيع     

  الفاتح التوم محمد
شار  ي المس   القانو

  : مرفقات
 كة  خطاب خالسيد / مدير عام بنك ال   م 28/8/1993 بتار
 خ  المصارفالإدارة العامة للرقابة ع  خطاب   م20/9/1993بتار
 كة  خطاب خ  افظالسيد/ مدير عام بنك ال   م25/9/1993بنك السودان بتار
 خ  المصارفالإدارة العامة للرقابة ع  خطاب   م 15/12/1993بتار
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ق رقم (   ) 3م

  رد الإدارة العامة للرقابة ع المصارف والمؤسسات المالية 
يئة العليا للرقابة الشرعية    ع استفسارات ال

  
   الســـودان بنك

رطوم   م 5/10/1994 :  ا
  
  

ن/  السيد يئة الرقابة الشرعية  أم   عام 
ش عبد القادر ) السيد(لعناية    /محمد ال

  
اته عليكم السلام ر   ورحمة الله و

  
ة/  الموضوع ي العقو كة السودا ا بنك السودان ع بنك ال   ال أوقع

  
ـ ع ر ش ج م م م / إ ش يئة ب س /  خ 4خطاب ال ي       يع ـر12 بتار ـ الموافق 1415 الثا

اص بالموضوع أعلاه ، نفيدكم بأن كشف18/9/1994 الفة يرجع إ ملاحظة  م وا قذه ا لف الم الفر
ص  أن عبد الرحيم أحمد محمد عميل  نك بنكبمراقبة غرفة المقاصة وال تت كة و بنك الشمال و  ال

ن يومياً تخصم  عشرات الملاي ات  ورة ع حساباته بفروع البنوك الثلاثة بص وتضافعمان يقوم بإصدار شي
ذه ال ة  ر  وأنعمليات خاصة تدعو للشك   ق ع تصو ا كسور ؛ مما دعا الفر ات لا توجد  جميع الشي

ات  اذه الشي ق أن  بدقة  وفحص م من حيث  التعامل، ومن الفحص تأكد للفر ذا ا ات و اليومي بالشي
د  ن حسابات العميل مؤشر يؤكد  والإصدارالتور ا ب ات وحرك ل الشي ل  حدوثوش صول ع تمو ن عا

ق بنك السودان  ات . وتبعاً لذلك بدأ فر ق تقاطع الشي ارةطر د شي بز كة  إصدار وتور ات الفروع المش
ارة بنك  ور فقام بز ات  عمانالعميل المذ رطوم متبعاً لتقاطع الشي نك الشمال فرع المنطقة الصناعية ا و

ن  ن الفرع ي ا مماب كة ل بوقف الممارسة و بالتا كشف حسا نك ال  ماو لعميل بفر بنك الشمال و
ا الفع  ات قبل تحصيل ب ع شي ن  -الفرعان اللذان ارتكبا مخالفة ال شورات جميع م بذلكمخالف

شور رقم  لية ، م خ  66/92السياسة التمو شور  9/12/1992بتار خ  24/92 رقموم شور  28/3/1992بتار وم
خ  12/92رقم    ورة مرفقة) . م (ص28/1/1992بتار

  
  

ان أقر الفة  البن كة إجراءات جنائية ضد مرتك ا الفة و اتخذ بنك ال اب ا أن تأكد له  دعبارت
علم ماذا تم  مخالفة بنك الشمال رغم  د ع مبلغ ال أنز العميل عن السداد ، لا  الفة يز  97م ا

ي العميل  مليون جنيه عن  48ش إ أن العميل تحصل ع حوا  ةالمدينمليون جنيه ، إلا أن أرصدة حسا
ات  ق تقاطع الشي سطر ر فقط . ول و   ال
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شورات السياسة  يتعلق فيما اماً بم ليةالتمبإدارة البنك فإننا نرى أن إدارة البنك لم تبد ال و  و

ذا الشأن و ال  شورات بنك السودان المتعددة   ات إ حس تحظرالائتمانية ولا بم اب إضافة قيمة الشي
م  بالعملاء قبل التحصيل الفع كما تحظر السماح ل اتبات السابق بال ا . ومن الم ا قبل تحصيل ة عل

ذه الإدارة و إدارة بنك  ن  كةب الفات بفروع البنك  ال ذا النوع من ا علم بحدوث  كة  يت أن إدارة بنك ال
سوقه لذلك خطا وخ خ أنموذج  م 26/6/1993م (مرفق) بتار اص بمخالفات فرع يم و ا المتعلقة  مد

ا  ب عل م بال ات إ حسابات العملاء و السماح ل ا . جاء  الفقرة ا قبلبإضافة قيمة الشي لأو تحصيل
الفة  اب ا ر لارت ور ، وكم م المذ   ما ي : ،من خطا

عض العملاء المم ذا"  م ضمانات يح  حدود  ة و لد انيات الكب ن ذوى الإم ن  افيةتاز الر
ان ذلك قبل    . انت"  13/11/1992العقاري و

  
شورات  إدارة انت ظر الوارد بم ا رغم ا الفات بفروع ذه ا اب   اسةالسيالبنك ع علم بارت

شور بنك السودان رقم  خ  12/92الائتمانية وم ا  الإجراءاتو لم تتخذ 28/1/1992بتار الصارمة حيال مرتكب
ذا النوع من  ا  إيقاف  ة . الممارساتلتؤكد مدى جدي ط   ا

  
شورات بنك السودان  نرى  إننا شور السياسة الائتمانية وم ذا  الأخرى أن إدارة البنك قد خالفت م  

افية  يطة وتتخذ من الإجراءات الوقائية ال م جوانب ا ذا النو ا لسدالصدد و لم تل ق و الثغرات أمام  ع لطر
الفات وذلك يت جلياً مما ورد   طاب : الفقرةمن ا   -الثانية من نفس ا

  
ذه الممارسات منذ  ذا(   استمرارع الرغم من  13/11/1992ونود أن نؤكد بأنه قد تم إيقاف مثل 

ات التحصيل ح يناير  ن تم تنفيذ برنامج  1993الفرع بإضافة شي االكمبيوتر ح ملاء إ حسابات الع بإضاف
ا الفع علماً بأن المراجعة  ن تحصيل ات التحصيل قددون ترصيد به  ب ع شي ت بأنه لم يتم   أثب

ساب مباشرة بتاتاً منذ    م ) انت .13/11/1992ال أضيفت ل
  

ذا ر و ا يظ مائية ال كة  اتخاذ الإجراءات ا ق قصور إدارة بنك ال سد الطر حدوث  مامأفية ال 
ات التحصيل إ حسابات  الفات وذلك بإضافة قيمة شي ام بتوج العملاءذا النوع من ا ات بدلاً من الال

ا إ حساب وسيط .   ذه الإدارة وإضاف
  

فة المخ ذاتهو الذي وافقت عليه إدارة البنك ودافعت عنه رغم أنه  حد  بالبنكالمتبع  النظام إن
ن العميل من  اً  تمك ات بنك السودان ساعد موظف البنك كث صول لتوج ق ت ا ل عن طر قاطع ع تمو

د عن مبلغ ال ات بما يز اً  48ـ الشي باً مليون جن   عند تدخل بنك السودان . تقر
  

مت   وعليه      ابفإننا نري أن إدارة البنك سا الفة بما ي : ارت   ا
شوراته  لم  : أولاً  اماً صارماً بتعليمات بنك السودان وم ر إدارة البنك ال اصةتظ الية و بالسياسات الم ا

  النقدية .
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ذا النوع من  لم  : ثانياً  دية حيال مرتك  ر ا الفاتتظ عد كشف  ا ا  ا وقد أقرت بحدو رغم خطور

زه عن سداد ما    .  عليهحساب العميل و
وال ضمن جولاته بالأقاليم موظف  ضبط  : ثالثاً  ق ا الفة  البنكالفر ي مرتكب ا محمد أحمد التجا

كة أبو دليق سابقاً مرتكباً  ات مصرفية بدون  الفةومدير فرع ال ق إصدار شي ل عن طر منح تمو
م بحدوث  الفةأرصدة وقد تم إخطار م رقم ب س / رع م ت/ ا خ  13/12بموجب خطابنا ل بتار

الفة. ورغم خطورة  3/8/1992 لم تتخذ إدارة البنك الإجراءات الرادعة ال تمنع تكرار حدوث  ا
الفةذه    .ا

  
ذا ع  يت و مائية نحو موجـودات البنك وودا ا ا ام  ملائهعالموقف السل لإدارة البنك حيال م

دف إ ت ورة ال  شورات المذ ات بنك السودان و الم از المصر استخدامرشيد وحيال توج  موارد ا
داف السياسات المالية و النقدية .   دمة أ

  
خ  من يت ة وقعت بتار ذه العقو قائق السابقة أن  شور رقم  20/9/1993ا أى قبل صدور الم

خ  31/93 ة ع الموظف والصرف والعميل ع حد 22/9/1993بتار وعليه فإن  سواء،م والذي حدد العقو
شور  صدور  الفة . 31/93الم ذه ا يجة    جاء ن

دير و ان  ا ن  و ة قبل ت ذه العقو افظ قد وافق ع  زاءاتبالذكر أن السيد / ا أنه  كما ا
  رفض طلباً بإعادة النظر .

  
  
  
  

  توقيع
ش/ إدارة  ع   التفت

  للرقابة ع المصارف و المؤسسات المالية العامة الإدارة
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ق   ) : 4رقم ( م

   :  اللهالدكتور أحمد ع عبد  رأي
ص الاعتباري  مسئولية   ال

  
ص الاعتباري من خلال  درجةأجل تناول  من ة يلزمنا الوقوف ع طبيعة ال المسئولية الاعتبار

  المباحث التالية:
  

ة : تكييف صية الاعتبار   ال
يالفقه  استقر سليم بفكرة ال القانو س بالقص ، ع ال الاعتباري  صوتبعه القضاء ، منذ زمن ل

م  ، سان . وذلك رغماً عن اختلاف ام  حياة الإ اص من دور  ذه الأ ي التكييف القانو عنلما تضطلع به 
ما :  ا ،  تان حول تكييف صية . وتبلورت نظر ذه ال   الأمثل ل

  
ة  -أ اضية: النظر   الاف

ص الاعتباري كيان  تقوم ة ع أساس أن ال اص  بذاتهقوم يذه النظر منفصلاً عن الأ
اضية  ته اف ص ن لـه والمستفيدين منه . وأن  ون ن الم ا  ع منالطبعي الم صنع القانون ، ولاوجود ل

   1الطبيعة . 
شرح ي  و نافسذلك الفقيه الألما سأل قولهب ي و مجرد تصو  : : قد  ص  اضكيف ل ي  ر واف قانو

قوق  سب ا مأن يك ل ص الطب ناقص أو عديم  بالواجبات و ؟ والإجابة عن ذلك تتمثل  قياسه ع ال
لية و كذلك عاجز عالأ عمل من أجله  ن. ف صاً  ن له القانون  تهأن يتصرف بنفسه . فيع ح  ، ولمص

لية  ا.  وأعت تصرفات الو والو تصرفات للص عديم الأ ص فإن القانون أو نظام ال كذلكناقص
ن لـه من يقومون بأداء أعماله وتحقيق  ع دافهالاعتباري  ن  أ ؤلاء الموظف ذا الصدد   – عت. وأن أعمال 

ا  .  - ص الاف    2أعمالاً لل
ة  -ب قيقية : النظر   ا

وم شديد   اضية ب ة الاف ت النظر ن ووج نمطلع القرن العشر ب ن  لس سي : أن ماأولرئ
اص  ةالأ ا ع الواقع العم ق الاعتبار ا القانون صفة بفرضت نفس صيةل أن يضفي عل ة  ال الاعتبار

ا . الأمر الذي يجعل  اف القانون  ا إذن متقدم ع اع ص من. فوجود ا  ست صي ية حقيقية ول
اضية.   اف

ي ة بدأت تلعب دوراً  أن  :والثا اص الاعتبار اً الأ ياة الاقتصادية والسياسية  كب اً  ا وخط
ا  ا الوجود الاف عد مع ا. افياً بالدرجة ال لم  ا وتكييف مسئوليا شاط   كم 

ب ص الاعتباري يماثل  ذاأنصار  وذ شاطه   إط –الرأي إ أن ال ص – الاقتصاديار   ال
ون من  ما يت ص الطب   عددالطب . فكلا ن ال و ايته إ ت لايا تؤدى  وأن أعضاء  .والاعتباري من ا

ذا  م خلايا  ه وموظفيه  ص الاعتباري ومدير سمال ا وظائفه. ا ا وجوده وتؤدى    ال يتألف م
                                  

193 -L.Q.R.V 27 pp 92  237 ستيتالقانون للدكتور االسنهوري ود. أبو  وأصول.  
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  ميتلاند :  يقول 
ي ج  نإ ا:  ل زميلنا الألما قيقية  أ ة ا ر النظر ص جو ستي ة   ل اضيةنظر ست اسماً  ، اف ول

ص حقيقي ماثل بجسمه وأعضائه وإرادته  جامعاً  , و ائن  اص, وإنما    . يفكرالذاتيةموعة أ
عمل بواسطة مدير سان  هو تصرف الإ أطرافه, كما يفكر و م    3عقله وأطرافه .  مستخدماً الذين 

  
لية شاطه : أ ص الاعتباري و   ال

لية  تحدد صأ ام  ال جب عليه الال ا. و داف والأغراض ال أ من أجل الاعتباري بحسب الأ
شاطه في ذه ا. ذالأغراض وحصر    إطار

زاول  ص  و اص  الاعتباري ال ن لـه من الأ ق ممثل دافه وأغراضه عن طر شاطه  إطار أ
ن ا الة والنيابة عن  ،لطبعي شاط ع أساس الو ذا ال اء من كيف مزاولة  لية  عديوكما تقدم ، فمن الفق الأ

ا ع أساس  م من كيف اضية . وم ة الاف ا وفقاً للنظر ازوناقص قيقية. و ف ا ة ا وى حكما  النظر
ص الاعتباري  ة أنه لا يتصور وجود ال ة الأخ زة جز منفصلاً النظر زته ، كما أن الأج جزأ عنه تلا يء عن أج

زة  ذهتقوم به ل ما ، و ص الاعتباري ذاته والأج شاط ال تج أثره  حقه مباشرة بطر ، عمل و ق بحيث ي
الة .  لاعنالأصالة  ق الو   4طر

  
  المدنية: المسئولية

ص الاعتباري المدنية . و  والقضاءالفقه  استقر ا أع مسئولية ال سب معظ صبح مسلما  م ما ي
سان  ذه المسئولية. للإ اء حول تكييف    ذلك من مسئولية . وذلك رغماً عن اختلاف الفق

اص الاعتباري  لافالقانون  وعليه سب للأ ن             ي ازه من الممثل يح - لهل أعمال ج ة ال
ل  ا الممثلون  الأخطاءفحسب ، وإنما كذلك  سألون ال يرتك سي أعماله وتنفيذ أغراضه . كما  يل    س

ص الاعتباري أن يت عن ذه الأعمال . وع ال ا  قة ال يؤدون  طأ  حملالطر داء أرتكب  أثناء أ الذيا
ة الأخرى  ثمر الأعمال الكث   5عادت عليه بالنفع .  الشاطه وتحقيق أغراضه كما اس

  
نائية المسئولية   :ا

ن ا معظم ص الاعتباري  لالقوان م ال اً بتجر ة توافر عنصر النية الإجرامية.  . تبدأ نظر او لصعو  لك
ة . أما تت اص الاعتبار طورة الدور الذي تقوم به الأ مه  ي  القانون  عملياً بتجر ذلك   تبعهو  –الإنجل

                                  
3  Our German Fellowships so Maitland sums up, ‘ the essence of that theory is no fiction , no symbol, 
no piece of states machinery, no collective name for individuals, but a living organism and  a real person 
with a body and members and a will of its own. Itself can will, itself can act, it wills and acts by the men 
who are its organs as a man wills and acts by brain, mouth and hand. 
 

   
  ) . 101-99الله ( عبدفي ذلك الشخصية الاعتبارية د. أحمد علي  أنظر 4 
  .  943القانون د. حسن كبرة  أصول 5 
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ي  عت  فقد  –القانون السودا ص الاعتباري  اكم فيه أن أعمال مديري ال ت ا ذا أصلي أعمالاً اعت ة ل

ص .    6ال
  

ناك ا قضية القضائيةعدد من السوابق  و   أولا
 Lennard’s carrying company V. Asiatic Petroleum Co.ltd . 

ا خطأ معاقباً عليه جنائـياً  الشركةذه  انـت   .  تملك سفينة . وارتكب مديـر
انت س للاستفادة من المادة (  و ة للعـام  502الشركة  د من 1894) من قانون السفن التجار م  ا

ت  ذه المادة إذا أثب ستفيد من  ستطيع الشركة أن  ا . و و أنمسئولي ا لم يكن  طأ الذي وقع من مدير  ا
ذا ما سعت الشركة لإثباته .  ذا الدفع بقوله:القا لم ي ولكنخطأ الشركة . و  قبل 

ي بحت ، لا إرادة له من ذاته ، ولا جسم له من  بما(  د قانو ص الاعتباري تجر ، فإن  ذاتهأن ال
ب أو  ص أطلق عليه لس ا لدى  ة يجب أن يبحث ع شطة والموج و لآخرإرادته الم  اسم الوكيل . ولكنه 

و ذ ص الاعتباري  صات العقل الموجه والإرادة الموحية لل مـــا أن السيد/ لينارد  ال ا و الاعتباري ومركز
ا  و كذلك عقل و فعل الشركة  المدبرو مدير الشركة, ف ص الاعتباري مسئولاً أبداً  فقط ما لم يكن ال

ا وفق  ص مستخدم أو وكيل للشركة 502(       المادةنفس س جرم  و ل رم الذي أرتكبه   ألس) . وعليه فا
سأل عنه الشركة باعتبار عنه بموجب  ص  و جرم  ا أصالة.  أنهالمسئولية التضامنية, وإنما    7جرم

عتعد ذلك  ومن ي  تتا نائي لتأكيدالسوابق  القانون الإنجل ص الاعتباري ا ة. مسئولية ال
ا   نطاقوظل  ة وخطورة دور اص الاعتبار شاطات الأ ساع  ناس ال حياةذه المسئولية  ازدياد مع ا

  8الاقتصادية والسياسية. 
ن  ثم ص الاعتباري  الأخرى بدأت القوان م ال عض -ال لا تميل ابتداء لتجر عاقب ع  عات  شر  سن 

ة ال توقع ع  الأعمال ون العقو رائم الاقتصادية وت الغش الضر وا نائية  اصا ة  ا الأ لاعتبار
سا ومصر   ة الأخرى. والمصادرةالغرامة المالية والإنذارات ذه البلاد كفر از   9والتداب الاح

لاصة اكما  وا نائية والمدنية ودرجة  بي لاف حول درجة المسئولية ا سالموند  أن مصدر ا
ا  ل  ببعضتمتع ستطيع فيه  ى الذي  د الأد عتمد من ناحية ع ا قوق والإمتيازات إنما  عشا من  ر

عتمد من ناحية أخرى  الوصول  ص الطب و ص الاعتباري ع ال  درجة ترجيحنا لما عإ قياس ال
نما لا يوجد منطق يق بأن  ةمص من تؤديه ون وتدرؤه من مفسدة.و املاً, فلا توج ي ما  د القياس بي

ن .  حدتلزم بالوقوف بالقياس عند  يةقاعدة منطق    10مع
ص الاعتباري  ان و أن ال ي  عة مسئول عن جرائم العنف الواق غالاعتقاد السائد مثلاً  القانون الإنجل

ذا الرأي ضمناً    قضية : ع البدن. إذ ورد 
                                  

 6 146 .-144 Gower op. cit pp.  
7   ‘ When the directors are appointed they are themselves  regarded for many purposes as the alter 
ego of the company, and their wills are, within the limits of the rules of law, regarded as the will of 
the company.’ 

 
8        Salmondon Jurisprudence p.313 
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R.V Birmingham and Gloucester Ry Co. 

  R.V. Birmingham and Gloucester Ry Co         ضوء ذلك قرر  قضية وع 
ن ا الشركةتقرر أن  ح اً ع ممتل ر اً مك اً شائ ص لاتد اال أقامت سل به  س مة ن بافمات  . القتلجر

نائية ذكرت  قضية  ناف ا     R.V.I.C.R.Haulage ltdولكن محكمة الاست
  

ذا الرأي  لوالسابقة  القضية أن الأمر  تمل أن تتغ فإذا تأيد  يجة من ا ا الآن فإن الن عرض أمام
ص الاعتباري مسئولاً ح عن جرائم القتل .  يصبحقضائياً    11ال

  
  

ص مسئولية   -الاعتباري  الفقه الإسلامي : ال
لية مناطق  الذمة قوق والواجبات  الفقه  الوجوب أ تب ا لية الوجوب ت مي. الإسلا . وع أ

ت  اص . إذ جاء موعةتث ديث أن :"   الأ ن واحدة..."  ذمةا ل أنهع  مماالمسلم  بالإضافة إ أن ل
ماعة م ص  ا موع ا ، فإن  م ةغ ذم ذمة ذمة يختص  ستطيع  ل فرد م م   نأ. وأن الواحد م

ذه ا مون تبعاً لذلك به لذمةشغل  ام ، فيل س  بالال ل من ينوب والأمجميعاً.. كما  حال الرئ عن  و
ماعة. " م  المسلمون ا س بذم م و افأ دماؤ متت   ..."  أدنا

ت  والذمة ان فرداً أو  حقيقةلاتث سان سواء  سان  مجموعةإلا للإ ت حكماً لغ الإ ا تث ص  أفراد. ولك
ة  اص الاعتبار اصة. و الأ ات ا معيات والشر ا و مؤسسات الوقف وا ه الفق الدولة وإدار

ذه المؤسسات كيان ون ل م فيه من ثم  متم الإسلامي. في قوق وتل سب به ا    .بالواجباتتك
ما صية ا الإسلاميأن الفقه  و ور مؤسسات ال شأ وتطور  مرحلة سابقة لظ ا لاعتبارقد  ة بدرج

ا المصارف.. فلا نتصور  الفاعلة ات وم الشر تمع وخاصة المؤسسات الاقتصادية  ا نجد س أن ا عي وابق 
ذه الدعوى  موضوع  خاصة 12 الفقه الإسلامي عن المسئولية .  مكن إيراد  نائية. و المسئولية ا

نائية  ق خطأ ممث الأ  للدولةالمسئولية ا   مة.عن طر
ى جعفر  عن  رفع13 جذيمة ع قال: لما بلغ رسول الله ص الله عليه وسلم ما صنع خالد بب بنأ

و يقول "  يديه مح رؤى بياض إبطيه و ى أبرأ إليك مما صنع خالد ثلاث  الل لله علياً ر ا ا. ثم دعمراتأ
ذا المال ف ب به إ ب جذيمة ، اعنه فقال : خذ  ن قدميك،أمر ا جعلاو ذ لية ب م و ا ان بي ع ما  ن ( 

ماشات  ل مكة من ا لية ) قال: فد والدخول  14أ ا م   ا ل ما أصاب خالد, فخرج عل م   بذلك المال عل
لب ، ح إذا لم يبق   فودى م مبلغة ال م ح أنه أدى ل قيت مع ع يطلبونهل ما أصاب خالد م  بقية و

ذه البقية من المال من المال قال ع اب ) مما أصص الله عليه وسلم عن رسول الله ( لكم ر الله عنه : 
م ذلك ثم انصرف  علمونه ، فأعطا علمه ولا ه ا .  إخالد مما    15الن ص الله عليه وسلم فأخ

                                  
  .  108-107الاعتبارية  الشخصية 11 
  عن مسئولية الوقف 203إلى  200أعلاه  المرجعفى المسئولية المدنية  أنظر 12 
  أسلمنا .......... لوايقو عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن  اللهعبد الله بن عمر قال : بعث رسول الله صلى  روى 13 
  ودخول الأحقاد والعداوة .  ،الجراحات وكل ما كان دون القتل والدية  الخماشات 14 
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ان  أمان أوالسرخ قال ئاً مما  ن إذا أصابوا ش م  فإنهموادعة     : وفيه دليل ع أن المسلم ل يؤدى ل

م من دم أو مال .  ب ل ان أص انت عاقلته رسول الله ص الله عليه وسلم لأن  و خالد أصاب ذلك خطأ و
ع ونصرتهقوته  ذا أدى ذلك بنفسه أو ت ر فإن  بأداء انت به. ول و الأظ ذا   لعقل ا تحملذلك من عنده. و

  16الدماء لا  الأموال . 
كم عندما ذكر أن الرسول  المسألة السرخ وقرر  ذا ا به ل سب يحاً ولكنه لم يوفق   راً  تقر

ع بأداء ذلك عن خالد ر الله عنه ص ش  الله عليه وسلم ت ان قائد ج ن. فخالد  ش . ارتك المسلم ب ا
ان من اإ ب بالتوجهتحت إمرته خطأ. فخالد مأمور من الرسول ص الله عليه وسلم  طأ  ش  جذيمة.. ، ا

م  يقالخالد فلم يبق إلا أن  ةمر إالمسلم ب ن لتجاوز أن رسول الله ص الله عليه وسلم أدى مالاً عن المسلم
  الشرع.

د ؤ لذا  و ديث يؤخذ  التأو ذا ا ديث إذ يقول :  ذا ا عليقاً ع   نهمما جاء  تفس ابن كث 
ت المال. أن خطأ الإمام أو نائب ون  ب   17ه ي

ت  إذا ت المال  مالتكفل ب ش المسلم فإن مسئولية ب ا ا الدولة الإسلامية بج الأخطاء ال ارتك
رم المتعمد يوجب مساءلة من   ناك أن ا ل ما   . ون أوجب وأو رم المتعمد ست الدولة ع  قبلا

  مرتكبيه كما يوجب إثماً ع فاعله.
ما ة عموماً و النظام المصر ع وجه  الإسلاميأن الفقه  و صية الاعتبار استقر ع قبول ال

صوص ط الذي يلعبه أي نظام مصر  حياة ا ما أننا ندرك الدور الكب وا .. وأنه المعاصرة الدولة. و
ماعة إيجاباً وسلباً.  ط يقت تدخل الدولة ممثذا الدو  فإنيؤثر أثراً بالغاً  حياة الفرد وا لة ر الكب وا

والتداب ال توجه وتوظف أداء النظام المصر نحو تحقيق المصا  السياسات البنك المركزي ليتخذ من 
  . إذ أن رعاية المفاسد والمصا ودرء المفاسد من أعظم واجبات و الأمر. المفاسدودرء 

ما ا ع وجه جعل للمؤس التارأن التطور  و ة عموماً والمصارف م صية الاعتبار سات ذات ال
صوص ع  ا ا الرخصة  جمع ودا ة م ة امتيازات كب اً. إذ نالت الأخ ا  الأمة والتعامل ومدخراتدوراً كب ف

ا  ال تملك  ا عملية خلق النقود وأ ذه القوة الاقتصادية.. ولذلك  مفاتيحومن آثار ن لابد االتعامل  
ذه الامتيازات من أن  ة الأمة  توزنل ذه القوة الاقتصادية لمص بواجبات ومسئوليات تؤمن استغلال 

قوق والامتيازات من ناحية والواجبات من ناحية أخرى لامع له ضمناً ف ر اصوالم احبه لم يص ما. وإن تحديد ا
سط المعرفة والتفقه  الدين من  ومن المراقبة والتذكرة الدائمة  ناحيةورع وسلطان رادع . ينمو الورع من 

ان السلطان ممثلاً   نائية لازماً لمن لم يحمله الورع ع الاستقامة  المسئوليةمن ناحية أخرى.. و المدنية وا
هع تحقيق  عة مصا ام الشر   ورعاية مصا الأمة ، وذلك:   إطار أح

ن الو  فإن  -أ از ال تطورت  القوان ة ا انت أو خاص الولايةوال تقابل  ضعيةنظر ة  عامة 
ب  ة المث ال ي االفقه الإسلامي  النظر شاط المصارف و تحدي مراعا د  تكييف 

ا.   مسئولي
ة ) والمصارف م فإن الغر بال الغنم لقاعدة الفقه وتطبيقاً   -ب اص الاعتبار ص الاعتباري ( الأ

اراته عندما تتمخض عن  ل ابت از و ادات ا ل اج غنم  صوص  ةع وجه ا  حور  مص
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ال كذلك  ذه أن فيجب وا از و ذا ا تمع الذي ظل يتعامل مع  باسم  الولايةغرم أمام ا

ازه أو  ل أخطاء وتجاوزات ج ص الاعتباري    .هولاتال
نائية  ذا  -ج ا وا ص الاعتباري المدنية م ات ع ال ات ال وإن توقيع العقو  تلكم العقو

ات  كمية .. و  الأساس العقو اص ا ذه الأ انت الماليةتناسب  قوق المالية سواء  .. وا
ا  كث  الأضرارصية أو عامة كحقوق الأمة الناتجة عن  ط لأدا ش ن من الأحياالعامة لا 

ط  ش طأ وإنما  االعمدية ولا ا طأ  ل حصول الضرر. فم وقع الضرر جاز رفعه سواء تحقق ا
ص الاعتباري. يتحققالعمد أو لم  وسواء تحقق أو لم يتحقق از بأداء ذلك عن ال قوم ا   و

ة المالية لا يمنع من أن ينظر  والقول        ا إ إبالعقو ا أو بدلاً ع ات أخرى جان لفت  عقو
ارس والتصفية  النظر اتوالإنذارات ووضع ا طأ  والعقو ة الأخرى بوقف من تكرر منه ا الإدار

الفة  عمد ا وقف من  ا درء  أوأو رفته و رفته أو مقاضاته.. إ غ ذلك من التداب ال يرا ف
  وعن الأمة. المؤسسةالمفسدة عن 

ا إن  -د ذه العقو ة. لأن توقيع مثل  صية العقو نا مع  تمعت لا ي و ا ا لذي ممثلاً  الدولة 
و الذي  شاطه و ص الاعتباري بمزاولة  و الذي حدد لـه  منحهرخص لل قوق والامتيازات و ا

تمعالواجبات ودرجة المساءلة.. فالدولة  اص  وا ن. وما الأ و المصرف المع يتعامل مع كيان 
ن الذين ين ون الطبعي ة المالية  عنهو ن لـه . فتوقع العقو از أو الإدارة إلا ممثل تحت مس ا

شأ  اال  نفذ  ع ة س ذه العقو انت  ص الاعتباري . وإذا  م عالضرر ع ال ن المسا
ص الاعتباري . مفلأ ذا ال   ملاك 

ص  فالعلاقة       ن ال ل  الاعتباري ال تقوم ب تمع  إطار  ة ا تمع توجب مراعاة مص وا
ص الاعتباري..  ذا ال ص الاعتباري  وأيشاط ل شاط ال حمله تيضرر ينجم عن أي تجاوز  

وه ص ومال ذه المؤسسة. الموظف. وما  ذا ال الفة إلا أداة خادمة ل   الذي ارتكب تلك ا
رائم الاقتصادية وإن    الفات وا تمع أك بكث ولا ال خطورة ا  ترتكب أحياناً  حق ا

ناسب بحال مع الاكتفاء بمعاقبة  مة. لأن  المديرت ر الفة أو ا أو الموظف الذي وقعت منه ا
ذا الدور  د  تمع ع طا انت  ا ما  ص فرد م د به ل ان ليع ص الاعتباري.. وما  لل

م الدور الكب الذي أنيط أف بمعاقبةدرجته.. فالقول بالاكتفاء  از ينطوي ع إغفال  راد ا
از  يل إ تحا  المصربا شاط.. فلا س ذا ال ل إيجابيات  غنم فيه المصارف  والذي 

قوق  المساءلة الفة يخل بدرجة ا ا ع من ارتكب ا  اتوالواجبفيه... خاصة وأن القول بوقوع
ة ا فوت المص ص الاعتباري و   لعامة للمجتمع.لل

ةوإن القول بتوقيع  ذا -ـ ص الاعتباري  العقو ص لا يمنع مباشرة ع ال ن ال شاء علاقة ب  من إ
ن  ص الاعتباري من الرجوع ع الموظف  فيهالاعتباري والعامل ذه العلاقة ال بحيث تمكن 

ب   س ص الاعتباري  العام خطأ أو عمداً  الضرر الذي  أن يتخذ الإجراءات . كما يجوز لل
ة  ن من  والقانونيةالإدار ما يردع الآخر عرض له أو جزء منه و ه بما يج الضرر الذي   نأ وج

عض الأحيان..  ون   ذا الإجراء ي مة. بل  ر الفة أو ا ذه ا طان وإن به السل يقوميرتكبوا مثل 
الفة خطأ أو عمداً. شأ المؤسسة مقاضاة من ارتكب ا ص.  دفعاً وذلك  لم  ذا ال   لمفسدة 

  توقيع
  أحمد ع عبد الله .د
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ق   ) 5رقم ( م

سور  رأي وف ر  : ال   الضر
ة شرعية ا بنك السودان العقو   ال أوقع

ر من أحد  ع ب تزو س كة    *البنك  موظفيبنك ال
  

ة .1 ا  ال العقو ا  غرامة مقدار كة  14.000.000سأل عن شرعي ا بنك ال ي يدفع جنيه سودا
  السودان . لبنك

  
مة و  .2 ر كة ، لا دخل لإدارة البنك فيه ،  المعاقبا ر من موظف واحد  بنك ال ا  تزو  رتبتعل

ب مبلغ  ن عميل من  ون ل 48.000.000عليه تمك ي من غ أن ي  كما ،  ه رصيدـجنيه سودا
كة ا ممثل بنك ال ات من حساب العميل قبل  يصور ب ع شي مة  ال ر  اتحصيل، أو ا

االفع و ذلك تقص من إدارة البنك  اتخاذ الإجراءات الوقائية ، كما   دانممثل بنك السو  يصور
.  

  
ا  بقول أخذنا  وسواء .3 ة غ شرعية ؛ لأ كة ، أو بقول ممثل بنك السودان ، فإن العقو ممثل بنك ال

ة قطعية الدلالة من القرآن و  لا ند إ دليل شر ، بل تتعارض مع نصوص كث يحةا السنةس  ل
ا : ،   -م

ا ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وإن تدع  ولا: "  عا قولـه ل نفس إلا عل ا لا مثقلةتكسب   يحمل إ حمل
ى "   ان ذا قر   . 18آية  فاطرمنه  ، ولو 

مولود  ولا ولده، لا يج والد ع  يج جان إلا ع نفسه لاص الله عليه وسلم : "  الرسول  وقول 
مذ رواهع والده"  ه ".أحمد وابن ماجه وال   ى و

ي وعن ت رسول الله ص الله عليه وسلم فرأيت برأسه  أ ى ح أت حناء  عردرمثة قال : خرجت مع أ
عم، قال أما إنه لا يج عليك ، ولا تج  ذا ابنك ؟ قال :  ى:   ، وقرأ رسول الله ص عليه، وقال لأ

 7/88مع نيل الأوطار  الأخباربو داود . منتقى أحمد و أ رواهتزر وازرة وزر أخرى "   ولاالله عليه وسلم : " 
.  

  
صية ،  أجمع وقد ون  ة يجب أن ت ذه النصوص ، ع أن العقو ن ، بناء ع  اء المسلم  لافق

ن ،  ذا المبدأ العقلاء من غ المسلم م ع  ه ، ووافق رم إ غ ذاتتعدى ا ع و المبدأ الذي أقرته جمي و
انت  ة من الضلال ،  عد ف ن الوضعية ،  االقوان ه . ف رم إ غ ة تتعدى ا   العقو

  
از المصر و المؤسسات المالية  وافق وقد يئة العليا للرقابة الشرعية ل ع  اعبالإجمأعضاء ال

يئة رقم ( خ 31ذا المبدأ  محضر اجتماع ال تم  21 -ـ 1415يع الآخر ر 15) بتار ) 32م . ورقم (1994س
خ  يع الآخر  22بتار تم  28-ـ1416ر  وتطبيق) .  27-25) سطر (4وصفحة ( 9-8) سطر 3م صفحة (1994س
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رم  رم . وا كة إ غ ا ا بنك السودان ع بنك ال ة  ( الغرامة ) ال وقع ذا المبدأ يحتم ألا تتعدى العقو

و ما فعله و إما  ذا  ل    كلا. ثم السودان ؟ كلا ، بنكالموظف المزور وحده ، أو الموظف و الإدارة ، ف
  

ة إن كة لن يدفع الموظف  العقو ا بنك السودان ع بنك ال اً ج الإدارةولا   ( الغرامة ) ال أوقع ن
ذه  مون  البنك . و ا المسا ل ا  ا ، وإنما سيدفع ة ، و  مخالفةواحداً م صية العقو ة لمبدأ  ا

يحةالقطعية الدلالة  القرآن والسنة  نصوصولل ا ،  ال ذاال ذكر ذه العقو  افوحده  و ة ، لإبطال 
كة  ل ما يدعيه بنك السودان ع بنك ال ي : ولك ،ولو     -أضيف إليه الآ

ي .1 ضلا  إ عاقب بنك السودان ، البنك الذي يرتكب م أع ا ، ع أن  غ خالفة بالغرامة ، أو 
طة ق مباشر ، أو غ  شر ل من شاركه بطر الفة ، و ة ع مرتكب ا ، ولا  رمباشأن توقع العقو

ر ،  و ذه القضية من معاقبة الموظف الذي باشر عملية ال ع عندي   عملية إيداع  أوما
ت مشاركته ل ل من تث ات ، ومعاقبة  ن ،ـالشي ، والمدير العام ،  الفرعومدير  ه ، من الموظف

ل   ومجلس  ات ، لأن  ا من العقو الفة  ؤلاءالإدارة ، بالغرامة أو غ ذه ا وا   شار يمكن أن 
كة من  ك، بوجه من الوجوه ، وقد عاقب بنك ال عة  اش ل المما ع  الفات ، ولك أما ذه ا  

ة الغرامة ع  م ل أن توقع عقو م جميعاً  المسا ن  البنك ؛ لأنه لا يتصور عقلاً مشارك
الفة .   ذه ا

ن  الموظفذا  إن .2 ع ا ثمانية و أر ن ، فضيع م م ؛ ومن شاركه ، قد اعتدى ع أموال المسا
غرامة أو  مليوناً  عاقب من اعتُدِي ع ماله  ستقيم عقلاً أن  ات ، فكيف  ن امن ا   ؟  غ

مه ـما يقول إن .3 ان  عض ة ع البنك ، ولو  ذه العقو ة العامة تقت توقيع مثل  من أن المص
ا  ة ، قياساً ع وجوب الدية ع العاقلة ، منقوض من  خروجف صية العقو  ثةثلاع مبدأ 

  وجوه .
ة ،  أن  :  الأول  صية العقو ناء من مبدأ  ست است ة ، وإنما   لأنالدية ل ست عقو الدية ل

ة خالصة ،  ست عقو ل القتيل ، أو  ل ض لأ ة ، والدليل ع  وإنماعو ض وعقو عو  
طأ ، والقتل شبه  ا تجب  القتل ا ل القتيل ، ولا  العمدذا أ ا أ نازل ع مكن أن ي ، و

لتجب  القتل العمد إلا إذا عفا  اً لمؤمن أن يقتل مؤمن ان وما."  الديةالقتيل ، وطلبوا     أ
ر رقبة مؤمنة ، ودية  له إلا أن يصدقوا "  مسلمةإلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحر إ أ

ساء   .92 ال
  

ي ة ، و بأسلمنا  لو  : الثا ناء من أن الدية عقو ة  مبدأا است سلم ب ة ، فإنا لا  صية العقو
رم   قلة للدية ؛ لأن ذه ، ع تحمل العا مسألتناقياس توقيع الغرامة ع غ ا

ناء من نص  ناء  الدية است يالاست ي "  قرآ سبنص قرآ ث من ا والقا س د أن  لنص ير
ة العامة ،  ي بالمص ثالقرآ ث  والمس ة،  منهمخالف للمس جوز أن العامة لا ي والمص

ي القط الدلالة .   تخالف النص القرآ
  

ذا القياس فإنه يقت ألا  لو  : الثالث ة  ذا الموظف   شاركسلمنا جدلاً ب مون  المسا
الفة متعمداً ، و العاقلة  ة ؛ لأنه ارتكب ا و  وإنماتحمل الدية  العمد ،    لاالعقو  عن ت
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مد لله رب  ل الوجوه ، وا س ، وقياسه من  ذا القا نالمتعمد وحده ،فبطل قول   العالم

  .  
   

ن و إنما وقعت ع   يقولـهما  إن .4 م ة لم توقع ع المسا ذه العقو م من أن  عتباره ، با البنكعض
ة ، قول يكذبه  مون ، فأين  الواقعصية اعتبار ا المسا ل ا  ذه الغرامة يتحمل د ، ف المشا

ة  صية الاعتبار ة ؟! الال ا العقو   وقعت عل
  
نؤلاء  إن .5 م مه ال الذين يتحملو  المسا ح أس عتمد ع ر يم الذي  م الي ذه الغرامة ف ن 

ا الغرامة  اقتطع م ال أخذ بنك السودان م ذه الأس ا الغرامة ، و  مبنك السودان م  أس
يم ومال الوقف  ل مال الي ستحل بنك السودان أ ات ال ، فكيف  اً موقوفة ع ج س ستار  م

ة ال لا  صية الاعتبار اً التمسك ال ا  الواقع تار و الض بالقرآنوجود ل ذا ل لال والسنة ! إن 
ن .   المب

      
  

  
  توقيع

ر محمد الصديق ن الضر   الأم
س يئة رئ   العليا للرقابة الشرعية ال
از   و المؤسسات المالية المصر ل

  ـ1415جمادى الآخرة  16     
  م1994من نوفم  19

  
ذا رأى الدكتور أحمد ع عبد الله   مرفق       اص  معاقبةمع  ة تنفذ منه إ أ عقو ص الاعتباري  ال

ن ، كما جاء  كتابه  صيةطبعي ة صفحة  ال   .  100-99الاعتبار
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امس الباب   ا

ص مسئولية   18الاعتباري و انقضاء حياته  ال
  

  الأول  الفصل
  ةو المعن المسئولية

   
ام إن ص الطب . ولما  أح ية  الأساس ع قياسه بال ص الاعتباري القانونية مب مناط  انال

ء الذي لا  ن ع تمتعه بالعقل ، ال ي ص الطب ومسئوليته مب ليف ال ص به ذات ال توصفت
ات قانونية للفوارق  ، 19الاعتباري  ص الاعتباري تث عدة صعو ن فإن مسئولية ال صوص ب ن ذا ا ه و

ع  ص الطب ، إذ أن القياس ع  من وجه لا  ل الوجوه اطرادهال سقاً   نما يتحرك  ، 20م فب
ص الاعتباري  ص الطب لأداء أعماله نجد أن ال شط  يؤدي ذلك بواسطة ممثليه . إنماال نما ي و

دافه ورغباته   ص الطب لتحقيق أ ياةال ص الاعتباري إنما يقوم بذلك من أجل  ا نجد أن ال
م   ايةالمستفيدين منه و اص طبعيون . ال   أ

ا و  ل وع ص الاعتباري ، خاصة المدنية م ان العمل قد استقر ع مسئولية ال  بحأصفإذا 
سبة لم ا بال ذه مسلماً  سان  ذلك من مسئولية إلا أن مب  سب للإ اً للقواعد وفق المسئوليةعظم ما ي

ي .   دل القانو اً ل طأ و القصد ال  وذلكالقانونية ما يزال صعباً ومث تج عن ا ما  وأن المسئولية ت كلا
ي بحت د قانو ص الاعتباري نفسه لأنه تجر سق مع العدالة . فيثور لذلك كما ي21غ متصور من ال ل ي قال: 

ص الاعتباري  ومعاقبة ال م المستفيدون من  و ن  اص طبعي ة تنفذ منه إ أ عقو اض  محض اف
و خطأ ممثليه  يخالفورائه ، مما  ص الاعتباري  سوب لل طأ الم ة ؟ ثم إن ا صية العقو لا  ذإقاعدة 

شطون دونه وله ،  م الذين ي م  م ، لأ طأ إلا بواسط اب ا لطة ن سأبالإضافة إ  ذايتصور منه ارت
ص الاعتباري  ومة بلوائح ال ن محددة بالقانون ومح ان الفعل المعاقب عليه غ الداخلية  الممثل  ، فإذا 

ابه ،  م ابتداء ارت ي فلا ي ل س  حدود سلط لأنهقانو م فلال  ت م ، فإن فعلوه رغم أنه خارج عن سلط
ته إ  صس   . 22الاعتباري  ال

  
ون  عن يجاب ة تنفذ ي ل عقو ة إلا أن  صية العقو ساؤلات بأنه رغم استقرار مبدأ  أثر  الذه ال

ذا  ص المعاقب ، وإن  ش ال عا عض من يتصل و   ن رغم ذلك لا يطع الأثرمباشر أو غ مباشر ع 
ة ، لأنه أثر متأت من الواقع وطبيعة  صية العقو س ناشئاً مباشرة من حكم القانون  الأشياءمبدأ  . فإذا 23ول

اص  ن جاز  الأ اص الطبعي نجاز ذلك  دنيا الأ ا ع قياس الأو تقوم . الاعتبار   لأ
                                  

  .  100و  99 الصفحاتأرفقه البروفيسور الضرير من كتاب د. أحمد علي عبد الله (الشخصية الاعتبارية ) ،  ما نص/   18 
العقل أن  استلزم/   19  ارة  ما تذهب نظرة  استعيرعدم تمتع الأشخاص الاعت عيين  أشخاص ط ة ومثل  ما تقول النظرة العضو حتسب  ثيلالتملها جهاز ،  حيث 

ار .   نشا و آثار الجهاز و الممثلين للشخص الاعت
ار و الشخص  أنظر/   20  عيالفوارق بين الشخص الاعت ة ، ص  الط عدها . 82في الأهل   وما 
 21   /ave awicked mind. Goagby. Op.eit. p. 332Alganal abstraction cannot h  

  . 541/فقرة 1للسنهور  –في القانون المدني  الوس و      
 22   /315-Salmond.op. eit. The acts and liabilities of a corporation pp.313  
س بهنام . 1019العامة للقانون الجنائي . الشخص المعنو  النظرة/   23    رمس
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ر غ المع أن والظا ة  ن ذا التفس غ وجيه ، لأن مساس العقو اص الطبعي  ائماً داقب  الأ
سه وغرامته  بوس و المغرّم بدرجة ما من جراء ح ا تنص ولكن    ،جان ، فتتأثر أسرة ا ة  أصل ب العقو

و  ئاً ، وإنما  ،عليه  ة ش ص الاعتباري الذي لا يتحمل من العقو و عليه  ال عكس ما  مباشرة  ذتنفوذلك 
م بالديون  حالة لأعضائه فتتأثر استحقاقا شغل ذمم م و   وغ ذلك  .  الضمانم وفوائد

  
  
  

  



  -28-
ق   ) : 6رقم ( م

ة حول  رأي صيات اعتبار   : مسئولية المصارف ك
  

صيةع  قياساً  .1 نائية  ال ا ا ة جنائياً ولا تتعدى مسئولي صية الاعتبار سأل ال الطبيعية 
صية الطبيعية . مسئولية   ال

ق .2 صيةمسئولية  ت ن  ال ا من مجلس إدارة ومدراء وموظف ن بأمر ا والقائم ة بمالك المعنو
  وعمال .

مون عت  لا .3 الفات ال  المسا ن  ا لس الإدارة ولا مجلس الإدارة للمستخدم ن  مشارك
ا   إلا إذا : يرتكبو

وا  أذنوا   )أ الفاتأو وج ا ، أو با   أو أخفو
ا  قصروا   )ب ا  و مراقبة مرتكب يلولة دون وقوع   ا

ة تحصر .4 ناً أو خلافه  العقو انت عزلاً أو غرامة أو  ا ومشاركه سواء  –سواء  تخدماً مس ان مرتك
انت قيمة الضرر الذي أحدثه  ما  ن م م اأو مجلس الإدارة أو المسا ا . مرتك   أو الفائدة ال جنا

  
  
  
  

  عوض  اشم. محمد د
  
  
 


